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THE CRIME OF FRAUD BY MISUSING THE RIGHT OF DISPOSITION OF REAL THE CRIME OF FRAUD BY MISUSING THE RIGHT OF DISPOSITION OF REAL 
ESTATE PROPERTY ESTATE PROPERTY 

Abstract Abstract 
The Lebanese Penal Code stipulates the crime of fraud within Chapter Eleven of Book Two, which includes 
monetary crimes; However, even though the legislator has defined the crime of fraud and defined its 
elements, his definition of fraudulent maneuvers in the second paragraph of Article 655 of the Penal Code 
and the addition of the case of disposing movable or immovable property by someone who has no right or 
capacity to do so or by someone who has the right or capacity to dispose of it and misusing his right in the 
aim of extorting money, has raised a legal issue and a difference of opinions about whether the abuse of 
the right to act in this case constitutes an element of the crime of fraud or an independent crime with its 
own elements. Therefore, when the transfer of ownership of a certain property from one person to another 
is subject to special conditions such as the necessity of registering real estate sales in the real estate 
registry in order for the sale to take its effects even between the contracting parties, the owner (seller) still 
has the right to dispose of the property sold from him as long as the transfer of ownership is not registered 
in the name of the buyer, which raises the question as to whether the owner’s abuse in using his right by 
selling the property for a second time from another person constitutes the crime of fraud or not. 

 (Abstract in Arabic) (Abstract in Arabic)  الملخص
 الجرائم َّمنتض والذي منه َّثانيال الكتاب من عشر الحادي الباب ضمن الإحتيال جرم على ُّلبنانيال العقوبات قانون َّصن

 َّيةالإحتيال مُناوراتلل تحديده َّنأ إلا عناصره، َّددوح الإحتيال جرم َّرفع قد ِّرعمُشال كان وإن لكن الأموال؛ على تقع التي
 له ْيسل َّمنمٍ ةمنقول ْيرغ أوٍ ةمنقول لٍبأموا ُّرفالتص حالة وإضافة العقوبات قانون من 655 المادة من َّثانيةال الفقرة في

 الواردة البنود ضمن المال، لإبتزازً لاُّستو ِّقهح إستعمال فأساء ُّرفللتص صفة أوّ قح له َّمنم أو بها ُّرفللتص صفة أوّ قح
 الإساءة كانت إذا ما حول َّية،الفقه أو َّيةالإجتهاد منها سواء الآراء، فيً اوإختلاف ةًَّيإشكال أثار المذكورة، َّثانيةال الفقرة في
 فحين. بأركانه ًَّلامُستقً اجرم أو الإحتيال جرم عناصر منً اعنصر ِّكلُتش الحالة هذه في ُّرفالتص فيّ قالح إستعمال في
 ِّسجلال في َّيةالعقار البيوعات تسجيل ُوجوبكٍ ةَّصخا لٍلأصوً اخاضع آخر إلى صٍشخ من مُباعال َّشيءال َّيةملك نقل نُيكو

 العقاري، السجل في َّتسجيلبال إلا مُتعادقينال بين وحتى الغير تجاه ُّرفالتص يسري ولا َّيةالملك تنتقل لا ثُبحي العقاري،
 مُشتري،ال إسم على َّيةالملك إنتقال تسجيل مّيت لم طالما منه مُباعال بالعقار ُّرفالتص في ِّصفةال) البائع( للمالك يبقى
 هذا ِّقهح بإستعمال المدة هذه خلال العقاري السجل قيود وفق المالك ُّسفتع كان إذا ما حول التساؤل يطرح الذي الأمر

لا أو الإحتيال جرم ِّكلُيش آخر صٍشخ من ةًثانيً ةَّرم العقار بيع طريق عن . 

Keywords Keywords 
Crime of fraud, Fraudulent manœuvres, Abuse of the right to dispose, Abuse of the right to dispose of real 
estate property, Aim to extort money 

 (Keywords in Arabic) (Keywords in Arabic)   الدالة الكلمات
 ُّرفالتص فيّ قالح إستعمال في الإساءة, ُّرفالتص في الحق إستعمال في الإساءة, َّيةإحتيال مناورات, الإحتيال جرم

 المال إبتزاز ُّسلتو, بالعقارات
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مة   المُقد ِّ

فت جرم الإحتيال في فقرتها الأولى   655حدَّد قانون العقوبات جرم الإحتيال وعناصره بمُقتضى المادة   ، في 1منه التي عرَّ

ل المناورات الإحتياليَّة وتؤُل ِّف جرم الإحتيال حين إرتباطها مع العناصر   الأخرى لهذا حين عيَّنت في فقرتها الثَّانية الأفعال التي تشُك ِّ

د ما يعُتبرُ من المناورات الإحتياليَّة،من قانون العقوبات  655ة من المادة  اني الث من الفقرة الثَّ البند الثَّ ينصُّ  الجرم. و على   ، التي تحُد ِّ

ف بأموال   ن لي    ر منقولة  أو غي    منقولة    حالة التصرُّ ن له حق    س له حق  ممَّ ف بها أو ممَّ ف فأساء إستعمال   أأو صفة للتصرُّ و صفة للتصرُّ

ع إلى توسيع الحالات المشمولة فيها حيثُ عمد المُ   ،2تعديل قانون العقوبات  جاءت إثر. وإنَّ هذه الفقرة قد  ه توسُّلاً لإبتزاز المالحق ِّ    شر ِّ

ف بمال   عندما ف، فأساء إستعمال حق ِّه توسُّلاً لإبتزاز المال.  ن له حق  ممَّ  منقول  ر أو غي   منقول   أضاف حالة التصرُّ  أو صفة للتصرُّ

يء المُباع من صاحب  فيها نقل ملكيَّة الشَّ   في الحالة التي يكونُ   الجزائيَّة  ن المحاكمأي بي  عديل إختلافاً في الرَّ وقد أثار هذا التَّ 

ة  شإلى    الحق   جل العقاري، بحيثُ يبقى للمالك )البائع( ة في الس ِّ جوب تسجيل البيوعات العقاريَّ كوُ   خص  آخر، خاضعاً لأصول  خاصَّ

ف بالعقار المُباع منه الص ِّ  ه  ق ِّ خلال هذه المدة بإستعمال ح  ة على إسم المُشتري، فيتعسَّفُ ل الملكيَّ تسجيل إنتقا طالما لم يتم  فة في التصرُّ

ةً   آخر.  من شخص   ثانيةً  هذا عن طريق بيع العقار مرَّ

بالإساءة في إستعمال    ما هو المقصود  :وهي الآتية  ، سبق وتقدَّم  ماى  بالإستناد إل  حُ الإشكاليَّة القانونيَّة التي تطُر    ى بذلكتجلَّ فت 

ف  الحق   ف" أو "إساءة إستعمال الحق  بمعنى آخر،    لاً لإبتزاز المال؟توسُّ   بالعقارات  في التصرُّ ف"    هل أنَّ فعل "التصرُّ في التصرُّ

لُ   655ة من المادة  اني الفقرة الثَّ البند الثَّالث من  المقصود في    أنَّه يعُدُّ   عنصراً من عناصر جرم الإحتيال أو  من قانون العقوبات يشُك ِّ

ً جرماً مُ    بأركانه؟ستقلاَّ

ل تفسير البند الثَّالث من  وينجمُ عن الإشكاليَّة المُشار إليها أعلاه بعض التَّساؤلات الفرعيَّة التي   تتجلَّى بماهية التَّباين القائم حو 

ل الحجج والأسباب المُعتم  لناحية العقارات عقوبات 655الفقرة الثَّانية من المادة  سبيل الإجابة   وفيدة في تفسير البند المذكور. ، وحو 

عة عنها  وفق الآتي: من خلال تصميم  ثنُائي   يتناولُ مطلبي ن ذلك ، لا بدَّ من أن يتم  على الإشكالية والتَّساؤلات المُتفر ِّ

   ف في تفسير الإساءة في إستعمال الحق   باينالتَّ  ل:المطلب الأو  بالعقارات  في التصرُّ

  ف  إساءة إستعمال الحق   تفسيرفي  الحجج المُعتمدة  :اني الث  المطلب  بالعقارات  في التصرُّ

 

ف تفسير الإساءة في إستعمال الحق  باين في الت   ل:المطلب الأو    بالعقارات في التصرُّ

ع وسيلةً    655من المادة    ةاني الفقرة الثَّ   الث منالبند الثَّ   ل على نص  الذي أدُخِّ   عديلعلى إثر التَّ  من قانون العقوبات، أدرج المُشر ِّ

الغاية من إدخال هذا الفعل    نُ مكق ِّه توسُّلاً لإبتزاز المال. وت في إستعمال ح  تعسُّف صاحب الحق  تمث ِّلةً ب مُ ة  ناورات الإحتياليَّ للمُ   جديدةً 

ف بمال  منقول  أو غي  جريم في مُ ضمن إطار التَّ  ر منقول، وذلك  لاحقة المُحتالين الذين يسُيؤون إستعمال صفتهم أو حق ِّهم في التصرُّ

مُ على بيع عقاره،ن المحاكم وعإبتزاز المال. فثار الخلاف بي   فبهد ن يقُدِّ لاً   لى صعيد الإجتهاد في توصيف فعل م  الذي لا يزالُ مُسجَّ

جل العقاري، والذي سبق له بي عه   ن اتجاه المُشتري الأوَّ على إسمه وفق قيود الس ِّ نطبقاً على أحكام جرم  فعل مُ عتبر هذا الل؛ فمنهم م 

ةً   جرميَّةً   اره حالةً ب تعلى اعآنفاً    الث المذكورالبند الثَّ اني من  الثَّ   ل سنداً للشق  الإحتيا ة في جرم  بأركانها عن القاعدة العامَّ   ستقلَّةً مُ   خاصَّ

ل والبائع المُشتري الأوَّ ن  بي    نه نراعاً ذات طابع  مدني   جريم ولا يعدو سوى كو  ن اعتبر هذا الفعل واقعٌ خارج إطار التَّ الإحتيال، ومنهم م  

 ة.سنده في عدم إنفاذ الموجبات العقديَّ  يجدُ 

 

 بأركانها  ستقل ة  مُ  ة  خاص   جرمي ة   حالة  ك ل: الإساءة في إستعمال الحق  الفرع الأو  

ع قد  العقوبات أنَّ المُ من قانون    655برزت وجهةٌ في الإجتهاد تعتبرُ أنَّه يسُتفادُ من أحكام البند الثَّالث من المادة   شر ِّ

فة في ذلك أو كان له هذا  ف بالمال المنقول أو غي ر المنقول إذا لم يكن له الحق  أو الص ِّ اعتبر "مُحتالاً" من أقدم على التصرُّ

فة وإنَّما أساء إستعمال حق ه توسُّ  ع أراد إعت   قضُيفقد    لاً لإبتزاز المال؛الحق  أو هذه الص ِّ ف"    أنَّ   باربذلك أنَّ المُشر ِّ فعل "التصرُّ

لُ بعي نه "المُ  ة" التي تحُق ِّقُ العناصر الجرميَّة للإحتيال فيما لو ثبتُ أنَّها كانت ناورة الإحتياليَّ أو "إساءة إستعمال الحق" يشُك ِّ

 .3ف منه أو الذي سيصُيبهُ الضَّرر بغرض إبتزاز المال، وذلك بصرف النَّظر عن الشَّخص المُستهد  

كراعتبر  ولقد ع تقصَّد عملاً بقاعدة "لا جريمة ولا عقوبة دون نص" إيجاد نص   تجريمي     ت الوجهة الآنفة الذ ِّ  أنَّ المشر ِّ

م وعاقب فيه تلك الحالة التي يقُدِّ   655المادة    أدخله ضمن نص    عقابي    ف في ماله    مُ عقوبات حيثُ جرَّ فيها البائع على التصرُّ

 
  239والقانون رقم  16/9/1983تاريخ  112من قانون العقوبات المُعدَّلة وفقاً للمرسوم الإشتراعي رقم  655نصَّت الفقرة الأولى من المادة  1

ن حمل الغير  27/5/1993تاريخ  ن تعهُّداً أو  على الآتي: "كل م  بالمناورات الإحتياليَّة على تسليمه مالاً منقولاً أو غير منقول أو أسناداً تتضمَّ

 . إبراءً أو منفعةً واستولى عليها يعُاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبالغرامة من مئة ألف إلى مليون ليرة"
 . 27/5/1993تاريخ   239من القانون رقم  111والمادة  ، 16/9/1983تاريخ  112من المرسوم الإشتراعي رقم  40بموجب المادة  2
،  2018مجلة العدل الصادرة عن نقابة المحامين في بيروت، ، 28/11/2017 تاريخ ، 329 رقم قرار الثة،الثَّ  الغرفة ، الجزائيَّة  التمييز محكمة 3

 .143، ص 2017 الجزائيَّةأيضاً صادر في التمييز، القرارات ، و484ل، ص العدد الأوَّ 



ل، شتري الأوَّ سجيل إلى المُ جل العقاري قبل التَّ وفقاً لقيود الس ِّ   صاحب الحق    نه لا يزالُ تبعاً لكو    ة  ر المنقول أكثر من مرَّ غي  

 ةً ثانيةً بهدف "إبتزاز المال". على بيع العقار مرَّ  مُ عندما يقُدِّ   مُسيئاً في إستعمال هذا الحق   فيعُتبرُ 

أي بمعزل   ،رره الضَّ ف يصُيبُ مَّن سو  ف منه ومِّ اً كان المُستهد  أيَّ  أنَّ جرم الإحتيال يتحقَّقُ  اعتبُر لقدفضلاً عن ذلك، و

ع المُ  ، فيكونُ لإساءة في إستعمال الحق" أو بعده حتال" قبل فعل "اتعامل مع "المُ  قد ا إذا كان ذلك قد طال شخصاً كانعمَّ  شر ِّ

ة عن  في إطار أركانها القانونيَّ   ات حالةً خاصَّةً قد تخرجُ عقوب   655انية من المادة  الث من الفقرة الثَّ جد بذلك في البند الثَّ قد أو  

التي تفترضُ القاعدة العامَّ  ةً  تسليم   ←ى إلى  غلط أدَّ   ←  ت إلىأدَّ   ةً إحتياليَّ   ناورةً كما هو معلوم: مُ   ة في جرم الإحتيال عامَّ

 . 4المال

من قانون  655ة من المادة اني الث من الفقرة الثَّ البند الثَّ اني من ق الثَّ أنَّ الش   يعتبرُ  من الإجتهادأنَّ قسماً  الي، يتبيَّنُ بالتَّ 

ة  لجرم الإحتيال، تخرجُ   العقوبات يتمثَّلُ  ة لهذا الجرم، وتستقلُّ  ة عن القاعدة العامَّ في إطار أركانها القانونيَّ   بحالة  جرميَّة  خاصَّ

 حتيال. ة الواجب تحقُّقها لقيام جرم الإ بعناصرها عن العناصر العامَّ 

 بالآتي: أي أنَّ العناصر الجرميَّة لهذه الحالة تتمثُّلُ أصحاب هذا الرَّ  يعتبرُ وتبعاً لذلك، 

 : ويشمل يالعنصر الماد   (1

 بثمن العقار المقبوض من البائع.  يتجسَّدُ موضوع الإعتداء الذي  -

ف بمال  فعل الإعتداء الذي يتجلَّ  - ن له حق    ر منقول  غي    ى بالتصرُّ ف  ممَّ وإساءة إستعمال    ،أو صفة للتصرُّ

على   يقومُ   عادي     عقد بيع    بائع مثلاً على بيع عقاره عن طريق إبرامال  مُ الفعل حين يقُدِّ   هذا الحق. فيتحقَّقُ 

الأخير من واقعة عدم تسجيل عقد    من أو بعضه رضاءً إلى البائع، ثمَّ يستفيدُ شتري بتسليم كامل الثَّ إثره المُ 

لةً وبقاء العين مُ   لشتري الأوَّ بيع العادي لمصلحة المُ ال على    مُ جل العقاري، فيقُدِّ يود الس ِّ لى إسمه في قُ  عسجَّ

نه من مُشتر  آخربيع العقار عي  
5. 

عليه سواء    جنى)ثمن العقار المُباع منه( من المُ   6بإستيلاء الفاعل على المال   تيجة الجرميَّة التي تتمثَّلُ النَّ  -

ل أو ثان  أو ثالث ن مشتر  أوَّ ، أي دون تمييز  بي  لهحقين  ل أو أولئك اللاَّ كان هذا الأخير هو المُشتري الأوَّ 
7 . 

بي  ببيَّ ابطة السَّ الرَّ  - ه في فعل إساءة إستعمال البائع لحق ِّ   ة، بحيثُ يكونُ تيجة الجرميَّ ن الفعل الجرمي والنَّ ة 

ف بعقاره قد أدَّ  ر من هذا الفعل. تمث ِّلة بالإستيلاء على المال من المُ ة المُ تيجة الجرميَّ ى إلى النَّ التصرُّ  تضر ِّ

ف  إستعمال حق ِّ   بعلم الفاعل بأنَّه يسُيءُ   يتحقَّقُ   على قصد  عام     يقومُ   وهو   : العنصر المعنوي (2 بالعقار ه في التصرُّ

،  عه من مُ عن طريق بي   هشتر  ثان  ف وتحقيق النَّ   وتوجُّ ، وعلى قصد  8تيجة الجرميَّة إرادته رغم ذلك إلى التصرُّ

اتج عن إساءة إستعمال حق ِّه  تمث ِّل بثمن العقار النَّ بإنصراف نيَّة الفاعل إلى الإستيلاء على المال المُ   يقومُ   خاص   

ف بالعقار.  في التصرُّ

د تحقُّق العناصر الجرميَّ بمُ ف ً جرَّ ن الإعتبار عناصر جرم  جرم الإحتيال وذلك دون الأخذ بعي    توافرُ ، ي ة المذكورة آنفا

 اني من هذا المطلب. تبيانها في الفرع الثَّ  من قانون العقوبات والتي سيتمُّ  655ة التي تنصُّ عليها المادة الإحتيال العامَّ 

ر من إساءة  ل كو  أي في حال تقديم الدعوى من المُشتري الأوَّ تحق ِّقاً وفق هذا الرَّ جرم الإحتيال مُ   بذلك، يعُتبرُ  نه تضرَّ

ف بالعقار المُباع منه عن طريق بي   ثانيةً إستعمال البائع لحق ِّه في التصرُّ ةً  شتر  ثان  من مُ   عه مرَّ
بفعله هذا قد    البائع  فيكونُ   ؛9

قِّ ستولى على ثمن  إ المُسدَّد من  المُشتري الأوَّ ب  العقار  المُ ل  ر،ت ل  يتحقَّقُ   ضر ِّ قِّ   كما  تقديم الدعوى من  ن  ل م  ب  الجرم في حالة 

 .قبلهم  ة العقار على إسمهخير بتسجيل ملكيَّ هذا الأ ل، وذلك عندما يقومُ اشتروا العقار بعد المُشتري الأوَّ 

ة لحمله  حتال على الضحيَّ ه المُ سُ قتصراً على الخداع الذي يمُارِّ ال لم يعدُ مُ ؤي ِّدون لهذه الوجهة أنَّ الإحتي فقد إعتبر المُ 

ة، روف الإقتصاديَّ جبتها الظُّ إستو    ثةً مُستحد    ناورةً جديدةً ع من دائرة مفهوم الإحتيال ليمُث ِّل مُ شر ِّ مه المال، بل وسَّع المُ ي على تسل

ه، سواء أكان هذا المال تمث ِّلةً في إستيلائه على المال نتيجة تجاوزه في إستعمال حق ِّ ة لفعل الجاني مُ تيجة الجرميَّ فأصبحت النَّ 

ليُ 10ر حق هو ما إستلمه أو ما عليه أن يستلمه في وقت  لاحق  بغي   ؤل ِّفا ، وإنَّ إجتماع الإساءة مع فعل الإبتزاز يندمجان معاً 
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مُشتر     ر من الجرم هو كلُّ تضر ِّ ة، فإنَّ المُ القوانين الوضعيَّ   اواة الذي يرعىسالمُ . وإنَّه وعملاً بمبدأ  11ب عليهاناورة المُعاق  المُ 

 .12أو ثالث  ل أو ثان  شتر  أوَّ ن مُ نما تمييز  بي  لم يتمكَّن من تسجيل عقده دو

ادة نية من الما الفقرة الثَّ الث من  البند الثَّ   أنَّ نص    عتبرتإ  الحاضرة  وجهةال  أنَّ   صُ يسُتخل  ل ما تقدَّم،  بالإستناد إلى مُجم  ف

وُجِّ   655 قد  س   د  عقوبات  في  الموجِّ أساساً  الشَّ ببه  الحاصل على  ف  التصرُّ لحماية  المو  ب  الفعل على   صوف سواءً كل  وقع 

طريق إستغلال  ة عن  العقاريَّ   يوعاتتمث ِّلة بتكرار البُ ة المُ عاقبة الحالة الجرميَّ اني، أي لمُ شتري الثَّ ل أو على المُ شتري الأوَّ المُ 

لاً  توسُّ   ماً عبارة "إساءة إستعمال الحق  مُستخدِّ   شتري، فجاء النص  جل العقاري على إسم المُ واقعة عدم تسجيل العقار في الس ِّ 

 لإبتزاز المال". 

 

 ة ناورات الإحتيالي  ر المُ و  كإحدى صُ  اني: الإساءة في إستعمال الحق  الفرع الث  

ل السَّابقالمُبيَّنة في الفرع  ل الوجهة  في مُقابِّ  لمقصود من  في تحديدها ل  الوجهة الأولى  فُ خالِّ تُ   وجهةٌ ثانيةٌ   ، تبرزُ الأوَّ

ف" الواردة في البند الثَّ   عبارة "الإساءة في إستعمال الحق    فتعتبرُ   عقوبات؛  655انية من المادة  الث من الفقرة الثَّ في التصرُّ

د حُ الي عناصرها بمُ بالتَّ   ولا تتحقَّقُ   ستقلَّةً مةً مُ ي الث المذكور جرالقانون لم يجعل من البند الثَّ   أنَّ  ف  جرَّ  ، وأنَّ 13بمال   صول تصرُّ

دُ ناورات الإحتياليَّ ر المُ و  من صُ   ورةٌ البند المذكور ما هو إلا صُ  لي، اعقوبات؛ وبالتَّ   655انية من المادة  ها الفقرة الثَّ ة التي تعُد ِّ

بُ رها مُ من عناصر جرم الإحتيال بمفهومه العام، بحيثُ لا يكفي توافُ   فهي عنصرٌ  إقترانها    نفردةً لتحقُّق جرم الإحتيال، بل يتوجَّ

 جرم. هذا الضة لتحقُّق خرى المُفتر  ة الأُ مع العناصر العامَّ 

 

انية حيثُ  ريح، لا سيَّما عبارات فقرته الثَّ عقوبات الواضح والصَّ   655المادة    أصحاب هذه الوجهة من نص    فينطلقُ 

 بخلاف مضمونه.  واضح   تأويل أو تفسير نص    لا يمُكنُ  ، مُعتبرين أنَّهالثورد البند الثَّ 

 

 : 14بالآتي  لُ اصر الجرميَّة لهذه الحالة تتمثَّ أي أنَّ العن أصحاب هذا الرَّ  يعتبرُ بالتَّالي، 

نات التَّ من المُ  يتألَّفُ الذي  يالعنصر الماد   (1 ِّ  الية: كو 

الإعتداء:   - تستهدفُ   بالحق    يتمثَّلُ موضوع  يكونُ الذي  وقد  الجريمة  ماديَّ   ه  أو صكَّ مالاً  ثابتاً،  أو  منقولاً  اً اً 

نُ   داً أو إبراءً.تعهُّ  يتضمَّ

انية من المادة  ة التي حدَّدتها حصراً الفقرة الثَّ الإحتياليَّ ناورات وقوامه واحدة أو أكثر من المُ  فعل الإعتداء -

 المذكورة. 655انية من المادة من الفقرة الثَّ  3عقوبات، ومنها ما نصَّ عليه البند  655

الغلط وإقدامه، تحت تأثير تداعيات هذا الغلط، على تسليم قوع المجني عليه ب في وُ   تتمثَّلُ   جرميَّةٌ   يجةٌ ت ن  -

الف إلى  تكونُ ماله  النتيجة  للمُ تاريخ  لاحقةً   اعل، وإنَّ هذه  ونتيجةً اً  يفشل    ناورة الإحتياليَّة  لم  لها، هذا ما 

ب عليها في  حاولة المُعاق  الأمر عندئذ  على المُ   يقتصرُ جريمته أو في خداع الضحيَّة حيثُ  الفاعل في إتمام  

 .15الإحتيال

اً للأولى  حقة زمنيَّ سليم، اللاَّ تمث ِّلة في واقعة التَّ تيجة الجرميَّة المُ ن النَّ الإحتياليَّة وبي  ناورة  ن المُ بي    سببيَّةٌ   صلةٌ  -

 اجمة عنها.والنَّ 

نُ العنصر المعنوي الذي   (2 ات، عقوب   188من القصد الجرمي العام، أو النيَّة الجرميَّة، وفق ما حدَّدتها المادة    يتكوَّ

  سُ غبة في تملُّك المال موضوع الإحتيال بحيثُ يمُارِّ جاه نيَّة فاعل الجريمة إلى الر  ت ِّ تمث ِّل بإالمُ   ومن القصد الخاص  

 . بها المالك لطات التي يتمتَّعُ عليه السُّ 
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 .الإحتياليعُاق بُ على المُحاولة في جرم 



توافر عناصر جرم الإحتيال المُحدَّدة آنفاً   ، فإنَّه يجبُ فسيرتَّ المن    اه هذه الوجهةدَّم، ووفق ما تتبنَّ بالإستناد إلى ما تق

ف  حتال لحق ِّ سببها إساءة إستعمال المُ   معيوبة    للمال نتيجة إرادة    جتمعةً لتحقُّق هذا الجرم، أي أن يحصل تسليمٌ مُ  ه في التصرُّ

ف فيه، وذلك بنيَّة الإسفة  له الص ِّ   بمال  تتوافرُ  ت إلى أدَّ   ة  إحتياليَّ   ناورات  يقتضي حصول مُ سلَّم إليه. فتيلاء على المال المُ للتصرُّ

 عيَّناً نتيجة إرادته المعيوبة.حتال مالاً مُ إيقاع المجني عليه في الغلط، الأمر الذي دفع هذا الأخير إلى تسليم المُ 

تقدَّم،   لما  تعتبرُ إنَّ هذه  تبعاً  المُ   الوجهة  الثَّ أنَّ جرم الإحتيال،  البند  إلى  الثَّ ستند  الفقرة  المادة  الث من   655انية من 

ف بالمال  ، لم يسُئ البائع إستعمال حق ِّه في  ل على اعتبار أنَّه في حالة البيع الأولشتري الأوَّ لمُ تجاه ا  عقوبات، لا يتحقَّقُ  التصرُّ

قعه فيه، كما لم تتَّجه إرادته إلى  أو    الي إلى تسليمه المال بنتيجة غلط  ولم يدفعه بالتَّ   ة  إحتياليَّ   وارات  ان س عليه مُ نه لم يمُارِّ لكو  

 ل. شتري الأوَّ الإستيلاء على مال المُ 

نهما،  وقَّع بي  عى عليه كان بنتيجة عقد البيع المُ دَّ عية على تسليم المال إلى المُ دَّ أنَّ إقدام المُ ب وقد قضُي في هذا الصَّدد  

ا يعني أنَّ أحكام البند  بل تنفيذاً للعقد المذكور، ممَّ   إحتياليَّة    ناورات  عى عليه على المال لم يكن بنتيجة مُ دَّ ما يعني أنَّ إستيلاء المُ 

ة  على بيع الشقَّ   أقدم   عى عليهدَّ ض أنَّ المُ ر  على هذه الحالة، إذ على ف    لا ينطبقُ   عقوبات  655من الفقرة الثَّانية من المادة  الث  الثَّ 

ف فيها نتيجة البيع الأوَّ   دون أن يملك الحق    ةً ثانيةً مرَّ  شتري ناورة الإحتياليَّة قد أفضت إلى قيام المُ ل، فإنَّ هذه المُ في التصرُّ

يمة الإحتيال أركان جر  اني، وتكونُ شتري الثَّ ستولى على مال المُ هذا الأخير قد إ   عى عليه، فيكونُ دَّ مُ اني بتسليم ماله إلى الالثَّ 

ف يخرجان عن صلاحيَّ دَّ المُ   وإنَّ هذا الواقع ومسألة مدى حق    اني،ي الثَّ رت شلمُ سبة إلى اقد اكتملت بالن ِّ  ة عى عليه في هذا التصرُّ

 .16بهما إلى القضاء المدني أمر البت   المحكمة ويعودُ 

ممَّ   يتبيَّنُ ف تعتبرُ إذاً  التي  يشُكلُ صُ   إساءة إستعمال الحق    ا سبق أنَّ الوجهة  ف  المُ و  ورةً من صُ في التصرُّ ناورات  ر 

لعقوبات،    655انية من المادة  الثَّ   التي حدَّدتها الفقرة  ،الإحتياليَّة هُ إلى القو  الث من لا عناصر جرميَّة خاصَّة بالبند الثَّ أنَّ    تتوجَّ

لُ الفقرة المذكورة تجعلُ  ةً تخرجُ   ه يشُك ِّ ة في جرم الإحتيال على حد ِّ ما  ة عن القاعدة العامَّ في أركانها القانونيَّ   حالةً جرميَّةً خاصَّ

ل السَّابقعبَّر عنه   . أصحاب الوجهة الأولى المُبيَّنة في الفرع الأوَّ

د من عبارة "الإساءة في  ضارب الحاصل في الإجتهاد لجهة تحديد المقصوتقدَّم، وبعد تبيان التَّ ما  إنطلاقاً من كل ِّ  و

وتحديد ما إذا كان هذا    عقوبات،  655انية من المادة  الث من الفقرة الثَّ البند الثَّ   في  لاً لإبتزاز المال" الوادرةتوسُّ   إستعمال الحق  

لُ  د صُ مُ    بأركانها أوستقلَّةً خاصَّةً ومُ   حالةً جرميَّةً   البند يشُك ِّ الجدير الإنتقال  ة، يبقى من  الإحتياليَّ ناورات  ر المُ و  ورة  من صُ جرَّ

  الخاص  قف  صولاً إلى إبداء المو  ، وُ من قِّب ل كل   من الوجهتي ن اللَّتي ن سبق تبيانهما   في المطلب التَّالي إلى تبيان الحجج المُعتمدة

 .بهذا الشَّأن

 

ف  الإساءة في إستعمال الحق  تفسير في دة  اني: الحجج المُعتم  المطلب الث    في التصرُّ

يتمُّ الإستناد إليها للقو    تتعدَّدُ  لُ   ل بأنَّ فعل إساءة إستعمال الحق  الحجج التي  ف يشُك ِّ بأركانها  حالةً جرميَّةً مُ   في التصرُّ ستقلَّةً 

تُ   والتي تفترضُ   ،ة في جرم الإحتيال بوجه  عامالقانونيَّة عن القاعدة العامَّ  التي يمُارِّ ناورات  ي المُ ؤد ِّ أن  ها الفاعل على سُ الاحتياليَّة 

ة له بالأساس، ممَّ قوع هذا الأخير بالغلط وإيهامه بصحَّ المجني عليه إلى وُ  تيجة إلى إقدام المجني عليه على  ي بالنَّ ؤد ِّ ا يُ ة أمر  ما لا صحَّ

عُ ي المُقابِّل،  وف  ة.ناورات الإحتياليَّ قعته فيه المُ تسليم المُحتال مالاً تحت تأثير الغلط الذي أو   الحجج التي تستندُ إليها الوجهة التي    تتنوَّ

ة التي حدَّ  ف صورةً من صُور المُناورات الإحتياليَّة بحيثُ تكونُ خاضعةً للقاعدة العامَّ دتها  تعتبرُ الإساءة في إستعمال الحق  في التصرُّ

 من قانون العقوبات.  655الفقرة الأولى من المادة 

ً،تبيان الحجج المُعتمدة    في ما يليو  فيقتضي تبعاً لذلك ف جرماً مُستقلاَّ ثمَّ تبيان    لإعتبار فعل إساءة إستعمال الحق  في التصرُّ

ف إحدى صُ   الحجج التي إعتمدها أصحاب الوجهة القائلة بإعتبار الإساءة في إستعمال الحق   ة وفق  ناورات الإحتياليَّ ر المُ و  في التصرُّ

 عقوبات. 655انية من المادة ة الثَّ الث من الفقرباين الواقع في تفسير البند الثَّ قف  من التَّ ي مو  تبن ِّ صولاً إلى سابقاً، وُ   هما تمَّ شرح

 

ً جرماً مُ   ؤي ِّدة لإعتبار الإساءة في إستعمال الحق  الحجج المُ ل: الفرع الأو    ستقلّ 

ً ات التي  ات القرارمن العودة إلى حيثيَّ   يتبيَّنُ  إستندت إلى جملة   أنَّها قد    تعتبرُ الإساءة في إستعمال الحق  جرماً مُستقلاَّ

تُ من   ل بعدم إمكانيَّة القو    فسير يستتبعُ هاب بخلاف ما تبنَّته من التَّ اعتبرت أنَّ الذَّ حيثُ    الوجهة التي تبنَّتها،   ي ِّدُ ؤالحجج التي 

ع لم تكن كذلك عند إضافة نص  للعقار، في حين أنَّ غاية المُ ل  اري الأوَّ ل الشَّ ب  لاحقة البائع من قِّ مُ  الث من المادة البند الثَّ   شر ِّ

زُ  حججاً عديدةً  تلك القراراتوقد أبرزت  ؛عقوبات 655  بالآتي:  هذه الوجهة تتمثَّلُ  تعُز ِّ

ع تأمين مُ الث فيما لو كان غرض المُ أنَّه لم تكن هناك حاجة لإضافة البند الثَّ  (1 شتري  عاقبة "البائع" على فعله تجاه المُ شر ِّ

الأحوال    روطها في كل  فرت شُ اعلى وضعه إذا تو  ه بها سابقاً تنطبقُ نوَّ ة للإحتيال المُ اني فحسب، لأنَّ القاعدة العامَّ الثَّ 

 دون حاجة  لتلك الإضافة. 
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ع عبارة "توسُّ نَّ إيراد المُ أ (2 ةً دون شر ِّ خص الذي وقع عليه هذا الفعل، لأنَّه  تحديد الشَّ لاً لإبتزاز المال" جاءت عبارةً عامَّ

ة أن يكون هناك تواطؤٌ  إمكانيَّ   صوصاً في ظل ِّ اني، خُ شتري الثَّ س دائماً على المُ ل ولي  شتري الأوَّ في الغالب على المُ   يقعُ 

 ل. ل لدى علمه بالبيع الأوَّ ن البائع بغية الإضرار بالمشتري الأوَّ نه وبي  بي  

  الث هي حالةٌ لاً لإبتزاز المال" لو لم تكن الحالة المنصوص عليها في البند الثَّ جة  لإيراد عبارة "توسُّ نَّه لم تكن من حاأ (3

ةٌ  ة على ناورة الإحتياليَّ ر بالمُ عن حمل الغي    مكن الإكتفاء بما ورد في بداية النص  من الإحتيال، بحيثُ كان من المُ   خاصَّ

 تسليمه المال. 

ةً   الإساءة في إستعمال الحق    بالوجهة التي تعتبرُ نَّ عدم الأخذ  أ (4 ف حالةً جرميَّةً خاصَّ بأركانها من شأنها    ستقلَّةً مُ   في التصرُّ

ل، تواطئاً عالماً بالبيع الأوَّ مُ  الذي قد يكونُ واً اني جزائيَّ شتري الثَّ داعاة البائع والمُ ل من حق ِّه في مُ شتري الأوَّ أن تحرم المُ 

كلٌّ    ل، فيتفلَّتُ شتري الأوَّ على الإضرار بمصلحة المُ   يكونان قد إتَّفقاة  عندما  لاحقة  جزائيَّ مُ   ى عن أيَّةفيبقى الإثنان بمنأ

 ع عند إيراد النص.شر ِّ ست هذه غاية المُ منهما من العقاب، ولي  

العقار من إبنتها التي، كما استثبتت ستدعية على بيع عى عليها المُ دَّ أنَّ إقدام المُ  قضُي  فقد ،هذه الحججالإستناد إلى وب 

لُ لقدير، كانت على علم  بأمر البيع الأوَّ ق في التَّ طل  ها المُ ة وفقاً لحق ِّ هاميَّ من ذلك الهيئة الإت ِّ  لاً  توسُّ   إساءةً في إستعمال الحق    ، يشُك ِّ

  655انية من المادة  الثَّ الث من الفقرة  على العناصر الجرميَّة المنصوص عليها في البند الثَّ   لإبتزاز المال، الأمر الذي ينطبقُ 

ا  عقوبات، بُ   ممَّ من    من الفقرة الثَّانيةالث  هاميَّة قد أحسنت تطبيق أحكام البند الثَّ ن الهيئة الإت ِّ طلب التمييز أساساً لكو    رد    يوُجِّ

 عقوبات. 655المادة 

ع، ونتيجة الأ؛ فالمُ على ما سبق  تقتصرُ   دة في سبيل دعم هذه الوجهة لاعتم  الحجج المُ ر أنَّ  غي   حداث الأليمة التي شر ِّ

  قد الوطني من إنخفاض، أصدر تعديلاً شبه كامل  ولما أصاب النَّ   كب خلالها من فظاعات  وما إرتُ   1975ألمَّت بالبلاد منذ العام  

، وفيه شدَّد العقوبات على أغلب الجرائم سواء لجهة عقوبة  16/9/1983تاريخ    112لقانون العقوبات بموجب المرسوم رقم  

بي   أثناء الأحداث وساوى في تشديده  إبتكُرت  الغرامة، وإستحدث عقوبات  لجرائم  الواقعة على  الحبس أو عقوبة  ن الجرائم 

 .17الأشخاص وتلك الواقعة على الأموال 

التَّ  كر  عديلوقد شمل  الذ ِّ للمادة    قارنة النص  مُ   من  يتبيَّنُ ف   من قانون العقوبات؛  655المادة    نص    الآنف   655القديم 

ها الجديد أنَّ المُ  ع أراد إدخال تغيير  جذري   عقوبات مع نص ِّ على المفهوم العام لجريمة الإحتيال عندما أضاف إلى المادة    شر ِّ

ن له حق  عقوبات عبارة "أو مِّ   655 أ مَّ ف فأساء إستعمال حق ِّه توسُّ و صفة    للمرَّ للتصرُّ ست  المال"، حيثُ تكرَّ ة  لاً لإبتزاز 

سةً ر مشروع، بعدما كانت مُ جاوز فيه إذا كان الغرض جني ربح  غي  والتَّ   الأولى نظريَّة إساءة إستعمال الحق   إذا تجاوز    كرَّ

ف الفاعل    النص  ثة بموجب  ة المُستحد  الإحتياليَّ ناورة  . فالمُ دود دفاعه عن نفسه أو مالهالمرء في حُ  الجديد قوامها أن يكون تصرُّ

ن له حق  اً، أي مِّ قانونيَّ  ف، حيثُ بذلك يكونُ   مَّ ف المُساء إستعمال الحق    أو صفة للتصرُّ   الإستيلاء على المال بفعل ذلك التصرُّ

 . 18ة للفعلفة الجرميَّ فيه دليلاً على تقرير الص ِّ 

المُ   في هذا المضمار  قد اعتبُرلو الثَّ   ع إكتفى، في نص  ر ِّ شأنَّ  الثَّ البند  الفقرة  عقوبات،   655لمادة  ا  انية منالث من 

اني والثَّ   ،ل إساءة إستعمال الحق  ن: الأوَّ لجاني توافر فعلي  ى الإسبة  والعقاب بالن ِّ   لاحقةبة للمُ وجِّ ناورة الإحتياليَّة المُ لتحقيق المُ 

ف مِّ ل من وراء هذهو التوسُّ  ن له حق  ه الإساءة إبتزاز المال، إذ إنَّ التصرُّ لُ   مَّ لوحده جريمة، وإساءة    أو صفة فيه لا يشُك ِّ

ف لا يلُاح    إستعمال الحق   ناورة  ؤل ِّفا المُ إنَّ إجتماع الإساءة مع فعل الإبتزاز يندمجان معاً ليُ   بلنفردة،  ورة  مُ اً بصُ جزائيَّ   قُ بالتصرُّ

حق بالمادة    .19ب عليهاالمُعاق   ،  1983فقرتها الثَّالثة من قانون العقوبات في العام    655فقد قضُي أنَّه وبموجب التَّعديل اللاَّ

ت بها البلاد بأن إ عتمد  فقد أقرَّ المُشترع مفهوماً جديداً للإحتيال فرضته الظُّروف الإقتصاديَّة النَّاجمة عن الأحداث التي مرَّ

ً ال نظريَّة إساءة إستعمال الحق  .20تي إذا ما تزامنت مع نيَّة إبتزاز المال، أضحت جرماً مُعاقباً عليه قانونا

نةً مع نيَّة زامِّ ت مُ   الة، حصول إساءة إستعمال الحق  الي لتحقُّق عناصر جرم الإحتيال وإكتماله في هذه الحبالتَّ   طُ فيشُتر  

جل  يود الس ِّ ة من قُ عى عليه على إستغلال صفته المُستمدَّ دَّ المُ . فقد قضُي بأنَّ إقدام  ر مشروعغي    أي جني ربح    ،إبتزاز المال

فرُ تظُهِّ   العقاري التي كانت لا تزالُ  للعزل به ثمَّ    ر قابلة  غي    عن طريق تنظيم وكالة    ةً ثانيةً به مرَّ   ه كمالك  للقسم لأجل التصرُّ

ثالثةً مرَّ  شترية  عية )المُ دَّ بقبضه من المُ   الثمن المُقر    نه عن رد ِّ الوقت عي  عاً في  به مُمتنِّ   ممسوح    عن طريق تنظيم عقد بيع    ةً 

ً بإقدامهوكما أنَّه    ؛على حسابها  ر مشروع  غي    الأولى(، قاصداً بذلك جني ربح    صفته تلك، على الإستيلاء على المنافع ، مُستغلاَّ

نظَّمة لمصلحة دائنته،  ر القابلة للعزل المُ الوكالة غي    وتكريس ذلك بصك ِّ   ضمانة  لقرض  رتبطة بالمبيع مثل تقديمه كة المُ الماليَّ 
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باتت من حق   الثة من قانون فقرتها الثَّ   655قد حقَّق بفعله عناصر جنحة المادة    عية، يكونُ دَّ شترية المُ المُ   تلك المنافع التي 

 .21العقوبات

 

 الإحتيالي ة ناوراتلمُ ل  ةً ورصُ  ؤي ِّدة لإعتبار الإساءة في إستعمال الحق  الحجج المُ : انيالث  الفرع 

ف، المنصوص عنه   الإساءة في إستعمال الحق   التي تعتبرُ  ة قف الذي تبنَّته، إستندت الوجهتأييدها للمو   في في التصرُّ

سلسلة  من الحجج،  ناورات الإحتياليَّة على  ر المُ و  ورةً من صُ عقوبات، صُ   655انية من المادة  الث من الفقرة الثَّ في البند الثَّ 

 : ف نبي ِّنها وفق الآتيوالتي سو  

فُ   655المادة    إنَّ نص   (1 ة، في فقرته الأولى جريمة الإحتيال وعناصرها الجرميَّ   عقوبات واضحٌ وصريح، بحيثُ يعُر ِّ

دُ    كعنصر  من عناصر هذه الجريمة؛   اجب تحقُّقهاة الوناورات الإحتياليَّ من ضمن المُ   انية ما يعُتبرُ في فقرته الثَّ   فيما يعُد ِّ

الواضح بخلاف    تفسير النص    اليبالتَّ   لا يجوزُ عداد، والت    هذا  انية من هذه المادة واردٌ ضمنالث من الفقرة الثَّ وإنَّ البند الثَّ 

د ثُ عناصرها بمُ   ستقلَّةً تتحقُّقُ فالقانون لم يجعل من البند المذكور بحد ِّ ذاته جريمةً مُ   مضمونه. ف  جرَّ   بوت حصول تصرُّ

ف   بمال   ناورات الإحتياليَّة ن هذا البند قد ورد بإعتباره واحداً من المُ به مع إساءة إستعمال الحق، لكو   دون حق، أو تصرُّ

 .22س أكثر ولي  

ً جعله جرماً مُ ة و كر من القاعدة العامَّ الآنف الذ ِّ الث  إستثناء البند الثَّ   أن يتم  س من المنطقي  لي   (2  في حين لا يتمُّ تطبيق ،  ستقلاَّ

 عقوبات. 655انية من المادة ناورات الإحتياليَّة المُعدَّدة في الفقرة الثَّ ر المُ و  هذه القاعدة على سائر صُ 

ع تجريم مُ المُ فلو شاء   د  شر ِّ ف أوجرَّ ف بمال  غي    التصرُّ ر منقول، دون إشتراط تعيُّب إرادة المجني عليه إساءة التصرُّ

اً به ناورات الإحتياليَّ كان أدرجه ضمن المُ  ا، لمالمال إلى الفاعل نتيجته وحمله على تسليم اً خاصَّ  .23ة بل كان وضع نصَّ

 الأفعال الجرميَّة  حرمة الإرادة وحريَّتها على اعتبار أنَّ   تستهدفُ   أنَّهاالأموال كما    تطالُ   إنَّ جنحة الإحتيال هي جريمةٌ  (3

 إراديَّة، ولكن بإرادة  ة  ورحتال بصُ المُ   ىإيقاعه في الغلط، لحمله على تسليم ماله إلفيها ترمي إلى خداع المجني عليه و 

، وذلك دون تفريق  ي والمعنويها الماد  عقوبات توافر عنصري    655قانوناً من أجل الإدانة بالمادة    طُ ؛ فيشُتر  24معيوبة

 المذكورة.  655انية من المادة نود الفقرة الثَّ ن بُ بي  

رات الإحتياليَّة  ناو أن تسبق المُ   أنَّه من المعلوم فقهاً وإجتهاداً أنَّه ولأجل إكتمال جريمة الإحتيال، يجبُ   في هذا الصَّدد  فقد قضُي

  وخداع   دون أن يصدر عن هذه الأخيرة أفعال غش     اعى عليهدَّ سليم، بمعنى أنَّه إذا سلَّم المجني عليه ماله إلى المُ عل التَّ ف

لتسلُّمها المال، فإنَّ جريمة    تها نتيجةً نشأ بذمَّ   لتتخلَّص من إلتزام    إحتياليَّة    ناورات  ابت إرادته، ثمَّ إلتجأت بعد ذلك إلى مُ ع

عى عليها كان  دَّ ام بتسليم المال إلى المُ لأنَّ المجني عليه عندما ق  ،ة في هذه الحالةبعناصرها القانونيَّ   الإحتيال لا تتحقَّقُ 

مة لا ت  مثل هذه الوجهة المُ وقد قضُي أنَّ   .25ة حرَّ الإراد ِّ تقد ِّ عقوبات بما   655المادة    لحرفيَّة نص ِّ   خالفة  مُ  نطوي على أي 

 .26منها 3في ذلك الفقرة 

ف فيها نتيجة البيع الأوَّ  دون أن يملك الحق   ةً ثانيةً عى عليه على بيع الشقة مرَّ دَّ فيها المُ  مُ في الحالة التي يقُدِّ  (4 ل، في التصرُّ

ستولى  إ  قد المذكور  عى عليه، فيكونُ دَّ إلى المُ اني بتسليم ماله شتري الثَّ ة قد أفضت إلى قيام المُ ناورة الإحتياليَّ فإنَّ هذه المُ 

ا مال  الثَّ لمُ على  بالن ِّ إ  قد  الإحتيال  جريمة  أركان  تكونُ اني، وشتري  إلى  كتملت  الأخيرسبة  بالنَّتيجة،  27هذا  تتوافرُ .   لا 

ه  لت  م  قوعه في الغلط وح  تجاهه أفضت إلى وُ  إحتياليَّة   ناورة  نتفاء حصول مُ ل لإشتري الأوَّ م الإحتيال تجاه المُ عناصر جر

ف تجاه المُ سَّف البائع في إستعمال حق ِّه في ، فلم يتععلى تسليم ماله  . لشتري الأوَّ التصرُّ

لبائع قد تعسَّف  ا  ل، على اعتبار أنَّه في هذه الحالة يكونُ حقة للبيع الأوَّ ة اللاَّ يوعات العقاريَّ جرم الإحتيال في البُ   يتحقَّقُ  (5

ف بالعقار، شرط إثبات إت ِّ بإستعمال حق ِّه في  على   هناك قرينةٌ  يكونُ  جاه نيَّة البائع إلى الإستيلاء على المال، حيثُ التصرُّ
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على    د فترة  طويلة  ل، وإنَّ الإقدام بععلى عدم إحترام بنود عقد البيع الأوَّ   ل والبائعشتري الأوَّ ن المُ زاع القائم بي  الن ِّ   يقتصرُ  (6

 .28ابع المدني بالطَّ   زاع يتَّسمُ فإنَّ هذا الن ِّ  ،اليوبالتَّ  جرم الإحتيال؛ ؤل ِّفُ لا يُ  ثان    إبرام عقد بيع  

 ً ر المُناورات  التي تعتبرُ الإساء   على ما تقدَّم، فقد إستندت الوجهةتأسيسا ف إحدى صُو  ة في إستعمال الحق  في التصرُّ

ل، بالإستناد شتري الأوَّ قدَّمة من المُ فسير الحرفي والحصري للنص، مُعتبرةً أنَّ الدعوى المُ إلى التَّ   الإحتياليَّة في جرم الإحتيال

موضوعها بعدم تنفيذ    ابع المدني ويتمثَّلُ عقوبات، هي دعوى ترتدي الطَّ   655انية من المادة  الث من الفقرة الثَّ إلى البند الثَّ 

اني شتري الثَّ على المُ  الجزائيَّة قصرت هذه الوجهة الحمايةقد   بذلك، تكونُ ف في إطار جرم الإحتيال؛  ة  لا تدخلُ قديَّ موجبات  ع

 ل. شتري الأوَّ ن له دون المُ حقي واللاَّ 

ي  ؤد ِّ الأمر الذي يُ   ،سجيلشتري إلا بالتَّ من المالك البائع إلى المُ   ولقد اعتبُر في هذا الإطار أنَّ ملكيَّة العقار لا تنتقلُ 

ف فيه إلى أن يتم    ل أنَّ البائع يبقى مالكاً للعقار وله حق  إلى القو   سجيل  قبل التَّ   عي نه  تسجيل عقد البيع؛ فإذا باع العقار  التصرُّ

قد    الإحتيال لأنَّه يكونُ الي جريمة  في حق ِّه بالتَّ   ر ولا تقومُ وارداً على ملك الغي    شخص  ثان  كان البيع صحيحاً، إذ لا يعُتبرُ من  

ف في ما يملكُ  ف على سُ  د  قي   أي   وجدُ ولا يُ  تصرُّ  .29لطته في التصرُّ

 

 الخاتمة

لةفي   ف، والمنصوص    ن التي بينَّاهاأنَّ لكل   من الوجهتي    يتبيَّنُ   ،المُحص ِّ في إطار تفسير الإساءة في إستعمال الحق  في التصرُّ

فسير الذي تبنَّته. للتوصُّل إلى التَّ   هات عتمدالحجج التي ا  من قانون العقوبات،  655عليها في البند الثَّالث من الفقرة الثَّانية من المادة  

فتقد    رةالمذكو  655ل في هذا الصَّدد أنَّ المادة  ولكن لا بدَّ من القو   ناورات ر بالمُ جرم الإحتيال بأنَّه حمل الغي    في فقرتها الأولى  عرَّ

نُ  ر منقول  يم الفاعل مالاً منقولاً أو غي  لسالإحتياليَّة على ت  داً أو إبراءً أو منفعةً أو أسناداً تتضمَّ واستولى عليها، في حين عدَّدت في   تعهُّ

ف بأموال  نا مشمولاً بالمُ   انية ما يعُتبرُ فقرتها الثَّ   ر منقولة  أو غي    منقولة    ورات الإحتياليَّة المقصودة بالفقرة الأولى، حيثُ اعتبرت التصرُّ

ن لي  مِّ  ن له حق   س له حق  مَّ ف بها أو ممَّ ف فأساء إستعمال حق ِّه توسُّلاً لإبتزاز المال.  أو صفة للتصرُّ  أو صفة للتصرُّ

  ع قد طبَّق قاعدةً واحدةً شر ِّ أنَّ المُ   في  تكمنُ   أنَّ القاعدة  من قانون العقوبات  655المادة    ومن مضمون نص    ا تقدَّمممَّ   فيتبيَّنُ 

المُ  العامَّ تسري على  القاعدة  تقومُ ناورات الإحتياليَّة وهي  التي  مُ   ة  قِّ   إحتياليَّة    ناورات  مارسة مُ على  تُ ب  من  المُحتال  إيقاع ؤد ِّ ل  إلى  ي 

  وفي ظل ِّ   ي تبعاً لذلك إلى قيامه بتسليم ماله إلى المُحتال تحت تأثير الغلط الذي وقع فيه. ؤد ِّ ا يُ إرادته ممَّ   غلط، فتتعيَّبُ المجني عليه في ال

ل  س هناك من سبب  إلى إعتماد تفسير  مُغاير  والقو  اني، لي  اني من المطلب الثَّ بيَّنة في الفرع الثَّ الحجج المُ   المُشار إليه وفي ظل ِّ   النص  

ع قصد الخروج عن القاعدة العامَّ بأنَّ المُ   ة المُشار إليها آنفاً.شر ِّ

عقوبات   655انية من المادة  الث من الفقرة الثَّ عديل الذي ورد على البند الثَّ أنَّه وإن كان التَّ   إلى  ولا بدَّ من الإشارة في هذا الصَّدد

ف وُ   بإساءة إستعمال الحق  ل المقصود  قد خلق إختلافاً في الفقه والإجتهاد حو   شتري ل بإمكانيَّة أن يقوم المُ صولاً إلى القو  في التصرُّ

ِّ اً أو عدم إمكانيَّة ذلك لعدم القيام بمُ قاضاة البائع جزائيَّ ل بمُ الأوَّ  بحق ِّه لحمله على تسليم ماله إلى البائع، إلا    حتياليَّة   إناورة  مُ   مارسة أي 

نغُفِّ  ألا  المهم  يبقى من  والعقوبات.مبدأ شرعيَّ   لأنَّه  الجرائم  يفرضُ   ة  الجرائم  النص    فمبدأ شرعيَّة  تطبيق  القاضي  جريمي التَّ   على 

ضوح تعريف جرم الإحتيال،  فبالنَّظر إلى وُ .  فسير الضي ِّقزوماً للتَّ لُ   ة تخضعُ صوص الجزائيَّ بحرفيَّته، دون التوسُّع في تفسيره، لأنَّ النُّ 

ف توسُّلاً لإبتزاز المال ضمن تعداد ما يعُتبرُ   الإساءة في إستعمال الحق  ظر إلى إيراد فعل  وبالنَّ  حتياليَّة، الإ   تناورامُ المن    في التصرُّ

ة لجرم الإحتيال، حيثُ لو أراد  عن طريق إخراجه من دائرة القاعدة العامَّ   وعدم التوسُّع في تفسيره  يبقى من الواجب التقيُّد بالنص  

ع إخراجه من هذهالمُ   اً به. اً خاصَّ ائرة لكان قد عبَّر عن ذلك صراحةً، أو وضع نصَّ الدَّ  شر ِّ

 655انية من المادة  الث من الفقرة الثَّ ل تفسير البند الثَّ ظر إلى الإختلاف في الإجتهاد حو  ق الأحوال، فإنَّه وبالنَّ طل  وفي مُ لكن  

ضع    أيين في هذا الصَّدد والتي تعُتبرُ الحجج التي اعتمدها كلٌّ من الرَّ   عقوبات، وفي ظل   حيد تو    نقاش، يبقى من الأفضل أن يتم  مو 

ع تفسيراً لهذا البند أو يضعُ المُ   حيثُ يضعُ   الإجتهاد حيال هذه المسألة، أو السَّعي إلى تعديل  تشريعي    ة فيما لو كانت    شر ِّ له قواعد خاصَّ

في إستعمال حق ِّه سواء قبل إستيلائه على المال أو بعد    ن يتعسَّفُ ردع م    ل كذلك لكي يتم  شتري الأوَّ فيد من أحكامه المُ الغاية أن يست 

  ذلك.
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 الفهرس

 

مة  0المُقد ِّ

 

ل  المطلب ف في الحق   إستعمال في الإساءة  تفسير في الت باين: الأو   بالعقارات  التصرُّ

ل الفرع  بأركانها  مُستقل ة   خاص ة   جرمي ة   كحالة   الحق   إستعمال في الإساءة: الأو 

ر كإحدى الحق   إستعمال في الإساءة: الث اني  لفرعا  الإحتيالي ة  المُناورات صُو 

 

دة الحجج: الث اني  المطلب ف  في الحق   إستعمال  في الإساءة تفسير في  المُعتم   التصرُّ

ل لفرعا ً  الحق   إستعمال في الإساءة لإعتبار  المُؤي ِّدة الحجج: الأو  ً   جرما  مُستقلّ 

 الإحيتالي ة  للمُناورات صُورةً  الحق   إستعمال في الإساءة لإعتبار المُؤي ِّدة الحجج: الث اني  لفرعا
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